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    مقدِّمة  - أولاً  
 عـن  تُعِدَّ دراسـةً  ، إلى الأمانة أن٢٠٠٩دورتها الثانية والأربعين، عام  طلبت اللجنة في  -١

ضــوء المقترحــات الــتي وردت في تلــك الــدورة  علــىالســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، 
  )١().A/CN.9/682الوثيقة و Add.1الإضافة و A/CN.9/681 يقة(الوث
 إضـافية عـن   ، معلومات٢٠١٠ٌين، عام ضت على اللجنة في دورتها الثالثة والأربعوعُرِ  -٢

استخدام الخطابـات الإلكترونيـة لنقـل الحقـوق في السـلع، مـع التركيـز الخـاص علـى اسـتخدام           
). وفي تلـك  ٤٧-١٢الفقـرات   ،A/CN.9/692الوثيقة نظم التسجيل في إنشاء الحقوق ونقلها (

ت الصــلة، ألا وهــي   الــدورة، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تــنظِّم نــدوةً حــول المواضــيع ذا        
بواســطة المســيَّرة الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وإدارة الهويــة والتجــارة الإلكترونيــة  

  )٢(الة ومرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية.الأجهزة النقَّ

مـن الأمانـة    ، مـذكِّرةٌ ٢٠١١وعُرضت على اللجنة في دورتها الرابعـة والأربعـين، عـام      -٣
)A/CN.9/728 وAdd.1(        تضمَّنت ملخَّصاً للمناقشـات الـتي جـرت في النـدوة المتعلقـة بالتجـارة

 بَعـده  كلَّفت اللجنـةُ  وأُجري نقاشٌ )٣().٢٠١١شباط/فبراير  ١٦-١٤الإلكترونية (نيويورك، 
ر واسـتُذكِ  )٤(الفريقَ العاملَ بالنهوض بالعمل في مجال السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل.   

مــال لــن تفيــد في التــرويج عمومــاً لاســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة في التجــارة    أنَّ هــذه الأع
الدولية فحسب، بل سـتفيد أيضـاً في معالجـة بعـض المسـائل المعيَّنـة، مثـل المسـاعدة علـى تنفيـذ           
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود النقــل الــدولي للبضــائع عــن طريــق البحــر كليــا أو جزئيــا  

وإضافة إلى ذلك، اتَّفقت اللجنة على أنَّ الأعمـال   )٥(روتردام"). ) ("قواعد٢٠٠٨(نيويورك، 
المتعلقة بالسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل يمكـن أن تشـمل جوانـب معيَّنـة مـن مواضـيع          

في التجــارة الإلكترونيــة ومرافــق   النقالــةأخــرى مثــل إدارة الهويــة واســتخدام أجهــزة الاتصــال   
  )٦(ة الإلكترونية.النافذة الوحيد

───────────────── 

 .٣٤٣)، الفقرة A/64/17( ١٧للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم الرسمية  الوثائق )١(  

  .٢٥٠)، الفقرة A/65/17( ١٧والستون، الملحق رقم  الخامسةالدورة  المرجع نفسه، )٢(  
تالية: تُتاح معلومات عن الندوة، في تاريخ إصدار هذه الوثيقة، على الصفحة ال )٣(  

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html. 

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧ق رقم والستون، الملح السادسةللجمعية العامة، الدورة الرسمية  الوثائق )٤(  

 .٢٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥(  

  المرجع نفسه. )٦(  

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html
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 تشــرين الأول/ ١٤-١٠الخامســة والأربعــين (فيينــا،  تــهفي دور ،الفريــق العامــل بــدأو  -٤
ــوبر  ــتخدام     )،٢٠١١أكتـ ــة باسـ ــة المتعلقـ ــائل القانونيـ ــأن مختلـــف المسـ ــه بشـ ــطلاع بعملـ الاضـ

ــة لعمل ــ       ــة المحتمل ــك المنهجي ــا في ذل ــل، بم ــة للتحوي ــة القابل في المســتقبل  هالســجلات الإلكتروني
)A/CN.9/737 ونظــر الفريــق العامــل أيضــاً في عمــل المنظمــات الدوليــة   ٨٨-١٤، الفقــرات .(

  ).٩١-٨٩، الفقرات A/CN.9/737الأخرى بشأن هذا الموضوع (
عــن تقــديرها للفريــق   ،٢٠١٢عــام  ،وأعربــت اللجنــة في دورتهــا الخامســة والأربعــين   -٥

عـام   وأُبـدي تأييـدٌ   )٧(زتـه مـن أعمـال.   أحـرزه مـن تقـدُّم، وأثنـت علـى الأمانـة لمـا أنج        العامل لما
شُـدِّد علـى   لاستمرار الفريق العامل في عمله المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل، و 

ضـــرورة إنشـــاء نظـــام دولي يُيسِّـــر اســـتخدام الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل عـــبر   
نــة مــن الســجلات  د أنــواع معيَّوفي ذلــك الســياق، ذُكــر أنَّ مــن المستحســن تحدي ــ  )٨(الحــدود.

ــة القابلــة للتحويــل أو مســائل معيَّ  ــز علــى تلــك    الإلكتروني ــة تتصــل بتلــك الســجلات والتركي ن
ولايـة الفريـق العامـل المتعلقـة      تأكيـدَ  عاودت اللجنةُ وبعد المناقشة، )٩(الأنواع أو تلك المسائل.

ــت إلى    ــل، وطلب ــة للتحوي ــة القابل ــة م بالســجلات الإلكتروني ــارير عمَّ ــ الأمان ــداد تق  اواصــلة إع
  )١٠(رات في مجال التجارة الإلكترونية.من تطوُّ يستجدُّ

ــل   -٦ ــق العامــ ــل الفريــ ــا،    ،وواصــ ــين (فيينــ ــة والأربعــ ــه السادســ ــرين  ٢٩في دورتــ تشــ
دراسته لمختلف المسائل القانونية الـتي تنشـأ    ،)٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٢ - الأول/أكتوبر

). ٨٩-٢٤، الفقـرات  A/CN.9/761لكترونية القابلة للتحويل (خلال دورة عمر السجلات الإ
وأكَّــد الفريــق العامــل علــى استحســان مواصــلة العمــل المتعلــق بالســجلات الإلكترونيــة القابلــة  

في هذا المجال. ورأى كثيرون أنَّه ينبغـي إعـداد   توجيهات للتحويل وعلى الفائدة المحتملة لتقديم 
ــة    ي وتشــمل مختلــف قواعــد عامــة تســتند إلى نهــج وظيف ــ  ــة القابل ــواع الســجلات الإلكتروني أن

أبـدى كـثيرون   ). وفيمـا يتعلـق بالأعمـال المقبلـة،     ١٨و ١٧، الفقرتـان  A/CN.9/761للتحويل (
لإعداد مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل تُعرَض في شـكل   همتأييد

لعامـــل بشـــأن الشـــكل النـــهائي لعملـــه  قـــانون نمـــوذجي، دون مســـاس بمـــا ســـيقرِّره الفريـــق ا 
)A/CN.9/761 ٩٣-٩٠، الفقرات.(  

───────────────── 

 .٨٢)، الفقرة A/67/17( ١٧والستون، الملحق رقم  السابعةالدورة المرجع نفسه،  )٧(  

  . ٨٣نفسه، الفقرة  المرجع )٨(  
  المرجع نفسه. )٩(  
  .٩٠، الفقرة نفسهالمرجع   )١٠(
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أيار/مـايو   ١٧-١٣وأُتيحت للفريق العامل، في دورته السـابعة والأربعـين (نيويـورك،      -٧
)، أوَّل فرصـــة للنظـــر في مشـــاريع الأحكـــام المتعلقـــة بالســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة ٢٠١٣

ــد  للتحويــل. وأُ ــد تأكي ــوظيفي    أنَّ مشــاريع الأعي ــدأي التعــادل ال حكــام ينبغــي أن تسترشــد بمب
والحيـــــاد التكنولـــــوجي، وألاَّ تتنـــــاول مســـــائل يحكمهـــــا القـــــانون الموضـــــوعي الأساســـــي  

)A/CN.9/768 ،وفيمــا يتعلــق بالأعمــال المقبلــة، أُشــير إلى أنَّ مشــاريع الأحكــام   )١٤ الفقــرة .
قيقهـا، ولكـن ينبغـي تـوخِّي الحـذر      يمكـن تح  مع مختلف النتائج التي بعيدكانت متوافقة إلى حدٍّ 

مجــدٍ عمليــا يــدعم الممارســات التجاريــة الحاليــة بــدل الاهتمــام بتنظــيم ممارســات    إعــداد نــصٍّب
  .)١١٢الفقرة ، A/CN.9/768مستقبلية محتملة (

، أنَّ مـن شـأن العمـل    ٢٠١٣ولاحظت اللجنة، في دورتهـا السادسـة والأربعـين، عـام       -٨
عامــل أن يســاعد كــثيراً علــى تيســير التعامــل التجــاري الإلكتــروني في  الــذي يقــوم بــه الفريــق ال

الفريـق العامـل، واتَّفقـت     مجـدَّداً ولايـةَ   بَعـده  أكَّدت اللجنـة  وأُجري نقاشٌ )١١(التجارة الدولية.
ــة    علــى أن يســتمر العمــل علــى إعــداد نــصٍّ   ــة القابل ــدان الســجلات الإلكتروني تشــريعي في مي

ليشـمل  سيُوسَّـع  على أن يُنظر لاحقاً فيما إذا كان نطاق هذا العمـل   أيضاً واتُّفق )١٢(للتحويل.
  )١٣(.بواسطة الأجهزة النقالةإدارة الهوية والنوافذ الوحيدة والتجارة 

ــا،   ،وواصــل الفريــق العامــل   -٩ ــة والأربعــين (فيين ــه الثامن  كــانون الأول/ ١٣-٩في دورت
الســجلات الإلكترونيــة القابلــة إعــداد مشــاريع أحكــام بشــأن العمــل علــى  ،)٢٠١٣ديســمبر 

القانونية المتصلة باسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة     راعى الفريق العامل المسائلَ للتحويل. كما
بالاتفاقيـة الــتي تــنص علـى قــانون موحَّـد للكمبيــالات (الســفاتج)    فيمـا يتعلــق  القابلـة للتحويــل  

التي تـنص علـى قـانون موحَّـد      ) والاتفاقية١٩٣٠حزيران/يونيه  ٧والسندات الإذنية (جنيف، 
  ).١١٢-١٠٩، الفقرات A/CN.9/797) (١٩٣١آذار/مارس  ١٩ للشيكات (جنيف،

 –نيســان/أبريل  ٢٨وواصــل الفريــق العامــل، في دورتــه التاســعة والأربعــين (نيويــورك،    -١٠
)، العمـــل علـــى إعـــداد مشـــاريع أحكـــام علـــى النحـــو الـــوارد في الوثيقـــة    ٢٠١٤أيار/مـــايو   ٢

A/CN.9/WG.IV/WP.128         أصـل السِّـجل  وإضـافتها. وركَّـز الفريـق العامـل علـى مناقشـة مفـاهيم 
الإلكتــــروني القابــــل للتحويــــل وتفــــرُّده وســــلامته اســــتناداً إلى مبــــدأيْ التعــــادل الــــوظيفي         

  .التكنولوجي  والحياد
───────────────── 

 .٢٢٧)، الفقرة Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧والستون، الملحق رقم  الثامنةورة الدالمرجع نفسه،   )١١(

  .٣١٣و ٢٣٠المرجع نفسه، الفقرتان   )١٢(
  .٣١٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
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، بالمناقشـــات ٢٠١٤وأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً في دورتهـــا الســـابعة والأربعـــين، عـــام    -١١
ــة والأربعــين والتاســعة والأربعــين     الرئيســية ال ــ ــه الثامن ــل في دورتي ــق العام ــا الفري  )١٤(.تي أجراه

 لاحظت اللجنة أنَّ من شأن العمل الذي يقوم به الفريق العامل حاليـا أن يسـاعد كـثيراً علـى    و
الفريـق العامـل   وأعـادت تأكيـد ولايـة     تيسير التعامل التجاري الإلكتـروني في التجـارة الدوليـة،   

  )١٥(.ت الإلكترونية القابلة للتحويلتشريعي بشأن السجلاَّ وضع نصٍّب المتعلقة

ــا،     -١٢ ــه الخمســين (فيين تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٤-١٠وواصــل الفريــق العامــل، في دورت
ــة      ٢٠١٤ ــواردة في الوثيقــــ ــيغتها الــــ ــام بصــــ ــاريع الأحكــــ ــداد مشــــ ــى إعــــ ــه علــــ )، عملــــ

A/CN.9/WG.IV/WP.130 وAdd.1َّلــى أن يمضــي في إعــداد مشــروع  الفريــق العامــل ع فــق. وات
مــن الوثيقــة  ٢٣قــانون نمــوذجي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل (انظــر الفقــرة 

A/CN.9/828ًرح أن يشـمل مشـروع   بقرار اللجنة النـهائي في هـذا الشـأن. واقت ـُ    )، وذلك رهنا
تندات أو الصـكوك  لات الإلكترونيـة للمس ـ القانون النموذجي على السواء أحكاماً بشأن المعـادِ 

الورقية القابلة للتحويل وبشأن السجلات القابلة للتحويل التي لا توجد إلاَّ في بيئـة إلكترونيـة.   
فق على إعطاء أولويـة لإعـداد الأحكـام الـتي تتنـاول المعـادلات الإلكترونيـة للمسـتندات أو         واتُّ

 الاســتعراضلــك إلى الصـكوك الورقيــة القابلــة للتحويــل، علــى أن تخضـع هــذه الأحكــام بعــد ذ  
والتعديل لاستيعاب استخدام السـجلات القابلـة للتحويـل الـتي لا توجـد إلا في بيئـة إلكترونيـة        

  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٣٠(انظر الفقرة 
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
ــه       -١٣ ــقُ العامــل، المؤلَّــف مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورت ــة عقــد الفري الحادي

لـون عـن الـدول    . وحضـر الـدورةَ ممثِّ  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢إلى  ١٨من  نيويورك في والخمسين
ألمانيـــا، ســـبانيا، إأرمينيـــا، إكـــوادور، لروســـي، التاليـــة الأعضـــاء في الفريـــق العامـــل: الاتحـــاد ا

ــة إندونيســيا،  ــران (جمهوري ــل،  الإســلامية)، -إي ــا، باكســتان، البرازي ــيلاروس،  إيطالي ــدا، ب بولن
-زويلا (جمهوريــة جمهوريــة كوريــا، الــدانمرك، ســنغافورة، الصــين، فرنســا، فــن  تركيــا،تايلنــد، 

الولايـات  الهنـد، هنغاريـا،   المكسيك، النمسا،  الكويت، ليبريا، ماليزيا،البوليفارية)، كولومبيا، 
  المتحدة الأمريكية، اليابان.

───────────────── 

  .)A/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم التاسعة الدورة المرجع نفسه،   )١٤(
  .المرجع نفسه  )١٥(
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، ليبيـا، مالطـة،   قطـر السـويد،  مراقبـون عـن الـدول التاليـة: بلجيكـا،      أيضاً وحضر الدورة   -١٤
  .صر، ميانمارم

 وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  -١٥

  مات الدولية التالية:مراقبون عن المنظكذلك وحضر الدورة   -١٦
ــة     ــة غــير الحكومي ــة     : المنظمــات الدولي ــع الجريم ــانون الســيبراني ومن ــي للق المركــز الأفريق

السيبرانية، مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، رابطة المحامين الأمريكيـة،  
ــع،     ــة البي ــس الاستشــاري لاتفاقي ــة  المجل ــة الدولي ــة البحري ــة طل، اللجن ــوق   رابط ــات الحق ــة كلي ب

  الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ.، الأوروبية
  وانتَخب الفريقُ العامل عضوي المكتب التاليين:  -١٧

  (إيطاليا) فينوكيارودولوريس  جوزلاَّ السيدة    :سةالرئي  
  )نيسياإندو( برادجاكوسومالاسمينينغسي السيدة     :ةالمقرِّر  

ــت         -١٨ ــل: (أ) جــدول الأعمــال المؤقَّ ــق العام ــى الفري ــة معروضــةً عل ــائقُ التالي وكانــت الوث
بشـأن  مـذكِّرة مـن الأمانـة عـن مشـاريع أحكـام       )؛ و(ب) A/CN.9/WG.IV/WP.131(المشروح 

ــل (   ــة للتحويــ ــة القابلــ ــجلات الإلكترونيــ ــافة و A/CN.9/WG.IV/WP.132الســ ؛ )Add.1الإضــ
التي يمكن الاضـطلاع بهـا   الأعمال الخلوية، ة/المدفوعات بواسطة الأجهزة التجارة الخلوي و(ج)

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.133اقتراح مقدَّم من كولومبيا ( - مستقبلاً
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٩

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
 إقرار جدول الأعمال.  -٣  

  اريع الأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.النظر في مش  -٤  
  .المساعدة التقنية والتنسيق  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  
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    المداولات والقرارات  - ثالثاً  
ــاريع      -٢٠ ــول مشـ ــات حـ ــل مناقشـ ــق العامـ ــرى الفريـ ــام الأأجـ ــة بحكـ ــجلات المتعلقـ السـ

. Add.1والإضـافة   A/CN.9/WG.IV/WP.132الاستناد إلى الوثيقة الإلكترونية القابلة للتحويل ب
ب إلى الأمانـة أن  لمداولات الفريق العامل وقراراته. وقد طُل ـِ الفصل الرابع أدناه عرضٌ ويرد في

  تلك المداولات والقرارات.راعي تنقِّح مشاريع الأحكام لت
    

    القابلة للتحويل مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية  - رابعاً  
[المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل] [السجل الإلكتروني  - ١٠مشروع المادة 

  النافذ] [السجل الإلكتروني القابل للتحويل]
  ١الفقرة 
اقتراحـات مختلفـة، ذهـب أحـدها إلى ضَـمِّ الفقـرتين الفـرعيتين         ١قُدِّمت بشأن الفقـرة    -٢١
١ ا علـى ذلـك قيـل إنَّ هـذا الاقتـراح يغفـل عـن تحديـد هويـة          (أ) و(ب) معاً وتبسيطهما. ورد

السجل الإلكتروني القابل للتحويـل؛ وهـو أحـد العنصـرين اللازمـين لتحقيـق التعـادُل الـوظيفي         
  مع المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل، أمَّا العنصر الثاني فهو السيطرة.

مـن أجـل تحقيـق     ١٠فـرُّد في مشـروع المـادة    وذهب اقتراح آخـر إلى إدراج مفهـوم الت    -٢٢
وَحْدانية المطالبات. وتأييـداً لهـذا الاقتـراح، قيـل إنَّ مفهـوم السـيطرة وحـده لا يكفـي لتحقيـق          
الوَحْدانيـة، نظــراً للتمــايز بـين الســيطرة نفســها وموضــوع السـيطرة، وهــو الســجل الإلكتــروني    

  القابل للتحويل.
ــه ســبق ل     -٢٣ ــل إن ــك قي ــى ذل ــه     وردا عل ــرُّد في دورات ــوم التف ــاقش مفه ــل أن ن ــق العام لفري

مفهوم "السيطرة" يفضـي إلى وحدانيـة المطالبـات. وقيـل أيضـاً إنَّ مشـروع        السابقة. وذُكر أنَّ
، ٣إلى جانب تعريف السجل الإلكتروني القابل للتحويل، الـوارد في مشـروع المـادة     ١٠المادة 

  تعدُّد المطالبات.يمكن أن يوفِّرا ضمانة كافية لدرء احتمال 
(أ)، أُبـدي تأييـد واسـع للاحتفـاظ بالعبـارة الـواردة في        ١وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية   -٢٤

ــواردة في        ــارة ال ــا أنَّ العب ــة. وأُعــرب عــن شــواغل مثاره ــواس المعقوف المجموعــة الأولى مــن الأق
حدث تعريفـاً إضـافيا   المجموعة الثانية مـن الأقـواس المعقوفـة يمكـن أن يُنظـر إليهـا علـى أنهـا تسـت         

  .٣للسجل الإلكتروني القابل للتحويل، بجانب التعريف الوارد في مشروع المادة 
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ــة          -٢٥ ــواس المعقوف ــن الأق ــة الأولى م ــواردة في المجموع ــارة ال ــل إنَّ العب ــك قي ــى ذل وردا عل
ــواردة      لا ــارة ال ــل، وإنَّ العب ــروني القابــل للتحوي ــة الســجل الإلكت ــد هوي ــة تحدي في  تشــرح كيفي

المجموعـة الثانيــة مــن الأقــواس المعقوفـة أفضــل منــها لأنهــا تفعـل ذلــك، إذ تشــير إلى "المعلومــات    
ذات الحُجِّيــة". وأُضــيف أنَّ عبــارة "المعلومــات ذات الحُجِّيــة" تنطــوي علــى إشــارة مفيــدة إلى   

 تعريـف  مفهوم التفرُّد. ومن ثم اقتُرح إدراج عبارة "الذي يتضـمن المعلومـات ذات الحُجِّيـة" في   
الغـرض   أنـه أشـير إلى أنَّ   . إلا٣َّالسجل الإلكتروني القابل للتحويـل، الـوارد في مشـروع المـادة     

  من التعاريف هو أن تشرح معاني المصطلحات لا أن يكون لها أثر يخص المنطوق.
اتَّفــق الفريــق العامــل علــى الاحتفــاظ بعبــارة "لتحديــد ذلــك الســجل    وبعــد المناقشــة،  -٢٦

باعتباره السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل" بـدون المعقـوفتين، وحـذف المجموعـة        الإلكتروني
الثانية من الأقواس المعقوفة. واتَّفق الفريق العامل كذلك على أن تُدرَج عبـارة "الـذي يتضـمن    
المعلومات ذات الحُجِّيـة" بـين معقـوفتين في تعريـف السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل، بعـد          

      لاًّ إلكترونيا]"، لكي ينظر فيها الفريق العامل مرة أخرى.عبارة "[سج
    ٢الفقرة 
ــواردتين بــين        -٢٧ ــة" و"مــأذون بهــا" ال ــة قانوني ــديلتين "ذات أهمي ــارتين الب ــق بالعب فيمــا يتعل

معقوفتين، أُبديت آراء مختلفة. فقيل إنـه ينبغـي للسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل ألاَّ يجسِّـد        
المــأذون بهــا لأنَّ تلــك التغــييرات مُهمــة لضــمان ســلامة الســجل. وأُوضــح أنَّ  ســوى التغــييرات

تلك التغييرات يأذن بها مصمِّمو النظام. كما أُبدي بعض التأييد للاحتفاظ بعبـارة "ذات أهميـة   
  قانونية" أو استخدام كلمة "مشروعة".

ــا" أن يســتحدث م          -٢٨ ــأذون به ــبير "م ــأن تع ــن ش ــل أيضــاً إنَّ م ــه قي ــير أن ــاراً خاصــاً  غ عي
بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لا وجود له في حالة المسـتندات أو الصـكوك الورقيـة.    

تغــيير "مــأذون بــه" هــو تغــييرٌ يــأذن بــه طرفــا المعاملــة التجاريــة   أيَّ ولــوحظ في هــذا الصــدد أنَّ
حْـدهما المهمَّـان في   واضعو النظام. وأُوضح أنَّ القانون الموضوعي واسـتقلالية الطـرفين همـا وَ    لا

تحديــد التغــييرات المــأذون بهــا، ومــن ثم ينبغــي حــذف كــلا الاقتــراحين الصــياغيين. ومــن هــذا    
المنطلق، اقتُرح حذف عبارة "، بما فيها أيُّ تغييرات [ذات أهمية قانونيـة] [مـأذون بهـا] تحـدث     

نَّ مشــروع [خــلال دورة عمــره] [منــذ إنشــائه إلى أن يفقــد أيَّ مفعــول أو صــلاحية]،"، لأ      
تعريف السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل يشـمل بالفعـل جميـع التغـييرات الـتي تُجـرى أثنـاء            
دورة عمــر ذلــك الســجل. وردا علــى ذلــك قيــل إنَّ هــذا الاقتــراح لا يراعــي الطــابع الــدينامي  
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 الذي يتسم به السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل، إذ تـتغير فيـه المعلومـات بالضـرورة. كمـا         
  باعتبارهما ذَوَى صلة بمفهوم السلامة. ٢٧و ٢١أشير إلى مشروعي المادتين 

واتَّفق الفريق العامـل علـى الاحتفـاظ بعبـارة "منـذ إنشـائه إلى أن يفقـد أيَّ مفعـول أو           -٢٩
  صلاحية" بدون المعقوفتين، وحذف عبارة "دورة عمره" من جميع مشاريع الأحكام.

يق العامل على حذف عبارة "ذات أهمية قانونيـة" والاحتفـاظ   اتَّفق الفر وبعد المناقشة،  -٣٠
بعبــارة "، بمــا فيهــا أيُّ تغــييرات [مــأذون بهــا] تحــدث منــذ إنشــائه إلى أن يفقــد أيَّ مفعــول أو   

  صلاحية،" بين معقوفتين للنظر فيها مرة أخرى.
    

    التسليم -١٨مشروع المادة 
القابــل للتحويــل قــد يتطلــب، بمقتضــى   اســتُذكر أنَّ تحويــل المســتند أو الصــك الــورقي   -٣١

القانون الموضوعي، تسليمَ ذلك المستند أو الصك وتظهيرَه. وأُوضـح في هـذا الصـدد أنـه يلـزم      
إذن أن ينص مشروع الحكم المناظر على المعادِل الوظيفي لكـل مـن التسـليم والـتظهير. ولكـن      

ل خطأً بأنه يرسي مفهـوم تحويـل   ، بصياغته الحالية، يمكن أن يُؤو١٨َّأُضيف أنَّ مشروع المادة 
الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل، لا مفهــوم نقــل الســيطرة علــى ذلــك الســجل، باعتبــاره   

  معادِلاً وظيفيا للتسليم.
، المقتـرح  ١٨ومن هذا المنطلق أُبدي تأييد واسع لاعتماد النص البديل لمشـروع المـادة     -٣٢

ــرة  ــة   ٣٣في الفقـ ــن الوثيقـ ــف  A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1مـ ــروع تعريـ ــر أنَّ مشـ . وذُكـ
وينبغي من ثم حذفـه؛   ١٨المصطلح "تحويل" يصبح زائداً في إطار ذلك المشروع البديل للمادة 

كمــا ينبغــي اســتخدام عبــارة "نقــل الســيطرة" في كــل أجــزاء الــنص حيثمــا لــزم. ومــن حيــث    
  من الوضوح. توخياً لمزيد ١٨و ١٧الصياغة، اقتُرح أيضاً دمج مشروعي المادتين 

 ٣٣الـوارد في الفقـرة    ١٨واتَّفق الفريق العامـل علـى الاحتفـاظ بـنص مشـروع المـادة         -٣٣
. كمـا  ١٧في مشروع المـادة   ٣، وإدراجه كفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1من الوثيقة 

      .٣اتَّفق الفريق العامل على حذف تعريف المصطلح "تحويل" الوارد في مشروع المادة 
    الحيازة -١٧ادة مشروع الم

ــة        -٣٤ ــرة الفرعي ــواردة في الفق ــة ال ــارة البديل ــة بشــأن العب ــديت آراء متباين ‘. ١‘(ب)  ١أُب
ــذا فهــو      وذُكِــر أنَّ تعــبير "وُلِّــد" مســتخدم في نصــوص الأونســيترال الأخــرى دون مصــاعب ل

تحدة المتعلقـة بعقـود   تعبير "أنشئ"مستخدم في اتفاقية الأمم الم أنه لوحظ أنَّ التعبير المفضَّل. إلاَّ



 

10V.15-03862 

 

A/CN.9/834

) ("قواعـد  ٢٠٠٨النقل البحري للبضائع عـن طريـق البحـر كليـا أو جزئيـا (اتفاقيـة نيويـورك،        
روتردام"). وردا على ذلك قيل إنَّ لتعبير "أُنشـئ" تـداعياتٍ تتعلـق بالقـانون الموضـوعي، ومـن       

نص تمكيني مثـل   ثم فهو مناسب في نص موضوعي مثل قواعد روتردام، ولكنه غير مناسب في
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٥٤-٥٢مشاريع الأحكام (انظر أيضاً الفقرات 

اتَّفــق الفريــق العامــل علــى الاحتفــاظ بتعــبير "وُلِّــد" بــدون المعقــوفتين،   وبعــد المناقشــة،  -٣٥
  وحذف تعبير "أُنشئ".

    
    وتَلَقِّيها وقت ومكان إرسال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -١٢مشروع المادة 

تها الأونسـيترال تتنـاول   يستند إلى أحكام موجودة أعـدَّ  ١٢مشروع المادة  نَّاستُذكر أ  -٣٦
ي لتكـوين العقـود وإدارتهـا    قِّ ـأهمية وقت ومكـان الإرسـال والتل   نَّأ ولوحظالتعاقد الإلكتروني. 

المنطلـق، أُبـدي    تختلف عن أهميتها لاستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ومن هذا
مــــن الوثيقــــة  ٥البــــديل الــــوارد في الفقــــرة  صالــــن الــــذي مفــــاده أنَّتأييــــد واســــع للــــرأي 

A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1   ــرتين ــادة   ٢و ١أفضــل مــن الفق ــا ١٢مــن مشــروع الم . كم
نظــم الســجلات تُــدوِّن الأحــداث المهمَّــة في دورة عُمــر الســجل الإلكتــروني القابــل  نَّأ لــوحظ

بـاع قواعـد تعاقديـة    مستعملي تلك النظم سيوافقون على اتِّ نَّطريقة الختم الزمني، وأللتحويل ب
 ي أهميـةً قِّ ـوقـت ومكـان الإرسـال والتل   ل نَّإلى أ ن اختياراً للقانون المنطبق. وخلص مـن ثمَّ تتضمَّ

  عملية محدودة فيما يخص السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
قواعد القانون الدولي الخاص تعتمد على مكان تحويل المسـتند   نَّوردا على ذلك قيل إ  -٣٧

ي وإرسـال السـجل   قِّ ـتحديد مكـان تل  نَّ، فإأو الصك الورقي في تحديد القانون المنطبق. ومن ثمَّ
اخـتلاف القـوانين هـو     نَّالإلكتروني القابل للتحويل ضروري لتوفير التيقُّن القانوني. وأُضـيف أ 

  مشاريع الأحكام هو السعي إلى مواءمتها. لأغراض التي تتوخاهاأحد ا نَّأمر واقع، وأ
تــدوين وقــت الــتظهيرات ضــروري لتقريــر تعاقــب الأحــداث في        نَّورئــي كــذلك أ   -٣٨

الطبيعة غير المادية للسجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل لا تجعـل     نَّإجراءات الطعن، نظراً لأ
  لمستندات أو الصكوك الورقية.ذلك التعاقب جليا مثلما هو الحال في ا

فـق علـى خـلاف ذلـك" في نهايـة      تَّوذهب أحـد الاقتراحـات إلى إدراج عبـارة "مـا لم يُ      -٣٩
، توضيحاً لحرية الطرفين في تحديد وقت ومكان إرسال السـجل الإلكتـروني   ١٢مشروع المادة 

تعلـق بحريـة الأطـراف،    ، الم٥مشـروع المـادة    نَّالقابل للتحويل وتلقِّيه. وردا على ذلك أُوضح أ
  ,١٢ينطبق على مشروع المادة 
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مـن مشـروع    ٢و ١أن يُستعاض عن الفقـرتين  ‘ ١‘فق الفريق العامل على ما يلي: واتَّ  -٤٠
ــوارد في الفقــرة   ١٢المــادة  ــالنص البــديل ال ؛ A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1مــن الوثيقــة  ٥ب

 ١٢مـن مشـروع المـادة     ١ين في الفقرة أن يُحتفظ بعبارة "أو سمح بذلك" بدون المعقوفت ‘٢‘و
بـين معقـوفتين لكـي يواصـل      ١٢من مشـروع المـادة    ٤و ٣أن يُحتفظ بالفقرتين ‘ ٣‘الناتج؛ و

  الفريق العامل النظر فيهما.
    

    "حيثما اشترط القانون ... أو سمح بذلك"
شــتراط أُبــديت آراء متباينــة بشــأن العبــارتين البــديلتين المقتــرحتين لتجســيد حــالتي ا         -٤١

  نة.القانون أو سماحه بإجراءات معيَّ
الاشتراط لن يشمل الحالات الـتي يكتفـي    نَّأ الذي مفادهوأُعرب عن تأييد واسع للرأي   -٤٢

ــا. ومــن ثمَّ    ــإجراء م ــانون بالســماح ب ــدون     فيهــا الق ــذلك" ب ــارة "أو سمــح ب ــرح الاحتفــاظ بعب اقتُ
. A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 الوثيقـة مـن   ٥المعقوفتين في الـنص البـديل المقتـرح في الفقـرة     

الإشـارة إلى الاشـتراط في القـانون سـوف تشـمل كـذلك        نَّولكن أُعرب أيضاً عـن رأي مفـاده أ  
ــالات ــرة        حـ ــاً الفقـ ــر أيضـ ــا (انظـ ــإجراء مـ ــماح بـ ــانون بالسـ ــا القـ ــي فيهـ ــة   ٨يكتفـ ــن الوثيقـ مـ

A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1   ــدة ــارة "أو سمــح بــذلك" زائ عــن الحاجــة )، وبــذلك تكــون عب
  وينبغي حذفها.

بـة علـى   إلى العواقـب المترتِّ  ١٢وأُعرب أيضاً عـن رأي مفـاده أن يشـير مشـروع المـادة        -٤٣
مت لهـذه الغايـة مقترحــات   دِّعـدم الإيفـاء بالاشــتراط، مـن أجـل معالجــة حـالات السـماح. وقُ ــ     

على عواقـب عـدم    ينطوي ضمناً اشتراط قانوني يَّأ نَّصياغية مختلفة. وردا على ذلك أُوضح أ
يـاً للوضـوح اقتُـرح إدراج هـذا الفهـم في      ، وبذلك تكون العبارة المقترحة زائدة. وتوخِّاستيفائه

  نصوص إيضاحية مصاحبة لمشاريع الأحكام.
ــادة       -٤٤ ــديلين للم ــق بالمشــروعين الب ــا يتعل ــرتين  ١٢وفيم ــواردين في الفق ــن  ١٠و ٩، ال م

 نَّإنه يُفضَّل استخدام صـيغة الوجـوب. وذُكـر أ   ، قيل A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1الوثيقة 
ــارتي "جــاز أن" و"جــاز" المســتخدَ    ــرين ليســتا ملائمــتين     عب متين في المشــروعين البــديلين الآخ
  لحالات "حيثما اشترط القانون ...".

ــاره أ   -٤٥ ــدي شــاغل مث ــا تفــرض اشــتراطات      نَّوأُب ــر خطــأً بأنه ــد تُفسَّ صــيغة الوجــوب ق
لـذا اقتُـرح اسـتعمال تعـبير علـى       .يسـمح القـانون بنتيجـة معينـة     تسري حـين  موضوعية جديدة

غــرار "اســتيفاء القــانون" حــتى يتســنى التعامــل في آن واحــد مــع الحــالات الإلزاميــة والحــالات    
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تُسـتخدم الطريقـة    ساقاً مع مبدأ عدم التمييز، ألاَّوردا على ذلك أُوضح أنه ينبغي، اتِّ الجوازية.
ــاح الق ــ   ــتى أت ــة، م ــة، إلاَّ الموثوق ــذه الإمكاني ــرِّ   انون ه ــتي يق ــة ال ــراف   في الحال ــا أحــد الأط ر فيه

  الاستفادة من تلك الإمكانية.
ــنقِّح مشــاريع الأحكــام الــتي تشــير إلى الاشــتراط      -٤٦ وطلــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن تُ

 ، وأن تجسِّــد في النصــوص١٢مــن مشــروع المــادة  ١والســماح علــى ضــوء الــنص المعتَمــد للفقــرة 
  .استيفائهاشتراط قانوني إنما ينطوي ضمناً على عواقب عدم  يَّأ نَّالإيضاحية الفهم المتمثِّل في أ

    
    دة] [تعدد النسخ الأصلية][إصدار نسخ أصلية متعدِّ -١٤مشروع المادة 

تلـــك  نَّعلـــى المســـتندات القابلـــة للتحويـــل، لأ ١٤اقتُـــرح أن يركِّـــز مشـــروع المـــادة   -٤٧
دة. وردا علـى ذلـك ذُكـر    دها التي تُعنى عمليا باستخدام نسـخ أصـلية متعـدِّ   المستندات هي وح

أنه توجد قوانين موحَّدة وقوانين وطنية بشـأن تعـدُّد النسـخ الأصـلية لصـكوك قابلـة للتحويـل،        
وأنـه ينبغـي إيجـاد مقابـل لتلـك القـوانين في سـياق بيئـة إلكترونيـة           )مثل الكمبيـالات (السـفاتج  

ــالات (الســفاتج) مــن نطــاق       أيضــاً. وفي هــذا  ــه يمكــن اســتبعاد الكمبي الصــدد، ذُكــر أيضــاً أن
  .٢ من مشروع المادة ٣مشاريع الأحكام في إطار الفقرة 

، في ١٠(أ) مـن مشـروع المـادة     ١ الفرعيـة  وطُرح تساؤل بشأن ما إذا كانـت الفقـرة    -٤٨
ل للتحويـل، تسـمح ضـمناً    الجزء الذي يمنع الاستنساخ غير المأذون به للسجل الإلكتروني القاب ـ

 ١٤مشـروع المـادة    نَّدة. وأُضـيف أ بإصدار نسخ أصلية متعـدِّ  بالاستنساخ المأذون به، ومن ثمَّ
  في هذه الحالة. عن الحاجة قد يصبح زائداً

يتعلق بنسخ ليس لها نفـس   ١٠ذلك الجزء من مشروع المادة  نَّوردا على ذلك ذُكر أ  -٤٩
ا مشـروع المـادة   صـلية للسـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، أمَّ ـ     المفعول القـانوني للنسـخ الأ  

استخدام نسخ أصلية متعدِّدة للسجل الإلكتروني القابل للتحويـل. وخلـص    صراحةً فيجيز ١٤
  ,١٤إلى ضرورة الاحتفاظ بمشروع المادة  من ثمَّ
 ١٤وع المـادة  مـن مشـر   ١الفريق العامل علـى الاحتفـاظ بـالفقرة     اتَّفق وبعد المناقشة،  -٥٠

بدون معقوفتين. واتُّفق أيضاً على إزالة المجموعة الثانيـة مـن الأقـواس المعقوفـة، وحـذف كلمـة       
  "، وإدراج عبارة "قابلة للتحويل" بعد كلمة "إلكترونية".]نافذة["

مفيــدة، لكنــها ذات  ١٤مــن مشــروع المــادة  ٢القاعــدة الــواردة في الفقــرة  نَّوذُكــر أ  -٥١
إعــادة صــياغتها بحيــث يقتصــر نطاقهــا علــى الحــالات الــتي  تذلك اقتُرحــطــابع موضــوعي. ولــ
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يكون فيها القانون الموضوعي محتوياً على اشـتراط بـذكر عـدد النسـخ الأصـلية. واتَّفـق الفريـق        
  باع هذا النهج المقترح، رهناً بالنظر في نص جديد في دورة مقبلة.العامل على اتِّ

تحتوي على قاعـدة موضـوعية لـيس     ١٤شروع المادة من م ٣الفقرة  نَّوذُكر كذلك أ  -٥٢
من الأعراف والممارسات الموحَّـدة   e8المادة  نَّملائماً إدراجها في مشاريع الأحكام. وأُضيف أ

وبعــد في هــذا الســياق، لأنهــا تتنــاول الأصــول والنُّسَــخ.    ملائمــةفي البيئــة الإلكترونيــة ليســت  
  .١٤من مشروع المادة  ٣الفقرة الفريق العامل على حذف  اتَّفق المناقشة،

    
    تغيير الشكل -٢٣مشروع المادة 

، بـالأحرى، أن يهــدف إلى حمايـة حقـوق المُصــدِر    ٢٣ذُكـر أنـه ينبغـي لمشــروع المـادة       -٥٣
يات يطرحهـا  هنـاك تحـدِّ   نَّوالملزَم والحائز، واقتُرح تغيير وجهة تركيـزه تبعـاً لـذلك. وأُضـيف أ    

ــوُّع المخططــات المســتخدَ   ــل،     مة فيتن ــة للتحوي ــة القابل ــف المســتندات أو الصــكوك الورقي  مختل
  لا يتطابقان في حالة الكمبيالة. )المسحوب عليهالملزَم (المُصدِر و نَّوخصوصاً بحكم أ

واقتُــرح تبســيط مشــروع المــادة مــن أجــل تــوفير المرونــة اللازمــة لاســتيعاب الممارســة      -٥٤
هـو   لهـذا المشـروع   الرئيسـي  الهـدف  نَّنـوال ذُكـر أ  بعة في الأعمال التجاريـة. وعلـى نفـس الم   المتَّ

معلومــات. وذُكــر أنــه  ب هــذا التغــيير في فقــدان أيِّيتســبَّ إتاحــة تغــيير الشــكل مــع ضــمان ألاَّ
  نحو بحقوق الأطراف والتزاماتهم. على أيِّ تغيير في الشكل أن يمسَّ ينبغي لأيِّ  لا

المســتند أو الصــك أو الســجل المبــدَّل  نَّوأُضــيف أنــه ينبغــي لمشــروع الحكــم أن يــبين أ  -٥٥
مشـروع المـادة علـى التـزام      صَّمفعول قـانوني أو صـلاحية. واقتُـرح أن يـن     يُفترض أن يفقد أيَّ

ــدَّل، تســهيلاً للتحقُّ ــ   ق مــن المعلومــات في حــال  بالاحتفــاظ بالمســتند أو الصــك أو الســجل المب
  .منازعة  نشوء
صـراحةً تضـمين المسـتند أو الصـك أو السـجل       المادةواقتُرح أيضاً أن يَشترط مشروع   -٥٦

المستبدَل بياناً يُشار فيه إلى تغيير الشكل. وأُوضح أنه ليس من شأن حكـم مـن هـذا القبيـل أن     
ــاً  ــداً يســتحدث التزام ــالإبلاغ، لأ جدي ــدوَّن بمقتضــى القواعــد    الشــكلتغــيير  نَّب هــو حــدث يُ

  للسلامة.  العامة
  :٢٣المادة اقتُرح النصُّ التالي لمشروع و  -٥٧

يجوز إجـراء تغـيير لشـكل المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل ليصـبح            -١"  
سجلاًّ إلكترونيا قابلاً للتحويل إذا استُخدمت طريقة موثوقـة بالقـدر المناسـب لغـرض     

  تغيير الشكل، بحيث:  
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يتضمَّن السجل الإلكتروني القابل للتحويـل جميـع المعلومـات الـواردة       (أ)    
  ستند أو الصك الورقي القابل للتحويل؛في الم

يشـير إلى حـدوث    يُدرَج في السجل الإلكتروني القابل للتحويل بيـانٌ   (ب)    
  تغيير في الشكل؛

يشـير إلى أنَّ   يُدرَج في المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل بيانٌ  (ج)    
  ذلك المستند أو الصك لم يعد له أيُّ مفعول أو صلاحية؛

  تفَظ بالمستند أو الصك الورقي القابل للتحويل.يُح  (د)    
، لا يعــود ١للفقــرة  عنــد إصــدار الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل وفقــاً     -٢  

  مفعول أو صلاحية. للمستند أو الصك الورقي القابل للتحويل أيُّ
  بحقوق الأطراف والتزاماتهم." ١لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرة   -٣  

ــة (أ) إلى (د)  وأُوضـــح أنَّ  -٥٨ ــرات الفرعيـ ــواردة في الفقـ ــتراطات الـ ــرة  الاشـ  ١مـــن الفقـ
أنَّ الالتـزام  وأُوضح أيضـاً   متزامنة، وأنَّ عاقِبة عدم الامتثال لأيٍّ منها هو بُطلان تغيير الشكل.

بالاحتفاظ بالمستند أو الصك أو السجل الـذي أُنهـي مفعولـه بسـبب تغـيير الشـكل يظـلُّ قائمـاً         
  عن الشكل.بصرف النظر 

(د)، قيــل إنَّ الاحتفــاظ بالمســتند أو الصــك الــورقي   ١وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة    -٥٩
ــتراط     ــايرة لاشـ ــتراطات مغـ ــعاً لاشـ ــيكون خاضـ ــل سـ ــل للتحويـ ــجل   اتالقابـ ــاظ بالسـ الاحتفـ

الإلكتروني القابل للتحويل. وقيل كذلك إنَّ اشتراطات الاحتفـاظ بالمسـتند أو الصـك الـورقي     
  حويل تُبيَّن في القانون الموضوعي.القابل للت

 جديـدة،  ٢بجـلاء، في فقـرة    واقتُرح كـذلك إعـادة صـياغة الـنصِّ المقتـرَح بحيـث يوضِّـح         -٦٠
. وبمقتضــى هــذا الاقتــراح، تُحــذف كلمــة "بحيــث" الــواردة في  الموثوقــة الطريقــةب المتعلقــةعــايير الم

الشـروط   اسـتيفاء  يجب الشكل نافذاً، الجديدة بعبارة "كي يكون تغيير ٢، وتبدأ الفقرة ١الفقرة 
  واسعاً. التالية:". ويُغيَّر الترقيم والإحالات المرجعية تبعاً لذلك. ولقي هذا الاقتراح تأييداً

تبسـيطاً للـنصِّ المقتـرح.     ١في فاتحـة الفقـرة    ٣وقُدِّم اقتـراح إضـافي بـأن تُـدرج الفقـرة        -٦١
ــل إنَّ    ــك قي ــى ذل ــوق ا  وردا عل ــدم المســاس بحق ــاجَ    ع ــي أن يكــون نت ــا ينبغ لأطــراف والتزاماته

؛ ١، كبيان قـانوني، لا نتـاجَ اسـتعمال الطريقـة الموثوقـة المشـار إليهـا في فاتحـة الفقـرة          ٣ الفقرة
  ومن ثم ينبغي تناول تلك الحقوق والالتزامات على نحو منفصل توخياً للوضوح.
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ة الـتي يلـزم أن توافـق علـى تغـيير      وأُبدي شاغل مثـاره أنَّ الـنصَّ المقتـرح لا يحـدِّد الجه ـ      -٦٢
باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة.     ةالشكل، وأنَّ تغـيير الشـكل يمكـن أن يجعـل الأطـراف مُلزَم ـ     

الـذي يحتـوي علـى     ١٣يخضـع لمشـروع المـادة     ٢٣وردا على ذلك استُذكر أنَّ مشـروع المـادة   
 جانــب ذلــك أُوضــح أنَّ قاعـدة عامــة مفادهــا أنَّ اسـتخدام الوســائل الإلكترونيــة طـوعي. وإلى   

ــادة    ــاظرة     ٢٣المقصــود مــن مشــروع الم ــل من ــة للتحوي ــة قابل هــو اســتيعاب ســجلات إلكتروني
لمختلـــف أنـــواع المســـتندات أو الصـــكوك الورقيـــة القابلـــة للتحويـــل، وأنَّ مـــن شـــأن القـــانون 

  التي تكون موافقتها لازمة لتغيير الشكل. الأطرافالموضوعي أن يحدِّد 
 غـير ضـروريين  (ج) و(د)، لأنَّ هـذين الشـرطين    ٢ف الفقرتين الفـرعيتين  واقتُرح حذ  -٦٣

وقــد يتســبَّبان في مصــاعب عمليــة. وردا علــى ذلــك قيــل إنَّ هــذين الشــرطين يهــدفان إلى منــع  
صـلاحية المسـتند    بُطـلانَ  بيَّن، للوهلة الأولى،تَأنْ يالاحتيال، لأنَّ الملزَم قد لا يكون قادراً على 

وأضــيف أن الامتثــال للفقــرة قي القابــل للتحويــل الــذي خضــع لتغــيير الشــكل. أو الصــك الــور
(ج) كشرط لصلاحية تغيير الشكل من شأنه أن يمنع الاحتيال. وقيل في المقابـل إنـه    ٢الفرعية 

بإدراج بيانات واعتمـاد ممارسـات خاصـة بالاحتفـاظ،     يمكن للمشغل التجاري أن يقوم طوعياً 
  (ج) و(د). ٢أُبدي تأييد واسع لحذف الفقرتين الفرعيتين في ذلك. و فائدةً رأىإذا 
حـذف عبـارة "بحيـث" الـواردة في     ‘ ١‘مـا يلـي:    الفريق العامـل علـى   اتَّفق وبعد المناقشة،  -٦٤

بعبــارة "حــتى يكــون تغــيير الشــكل نافــذاً يجــب اســتيفاء   ٢الفقــرة الجديــدة  بــدء‘ ٢‘؛ و١الفقــرة 
 ٥و ٤حـذف الفقـرتين   ‘ ٤‘(ج) و(د)؛ و ٢الفـرعيتين   حـذف الفقـرتين  ‘ ٣‘الشروط التاليـة:"؛ و 
، وذلـك  A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1من الوثيقـة   ٤٥الوارد في الفقرة  ٢٣من مشروع المادة 

تُعِــدَّ . وطلــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن  ٢٣نتيجــة لاعتمــاد الصــيغة الجديــدة لمشــروع المــادة  
  ورقي. تروني إلىحكماً مقابلاً يتناول تغيير الشكل من إلك

    
    إنهاء السجل الإلكتروني القابل للتحويل - ٢٥مشروع المادة     

"تحويــل" الــوارد في مشــروع  مصــطلح اســتذكر الفريــق العامــل قــراره بحــذف تعريــف   -٦٥
  أعلاه). ٣٣(انظر الفقرة  ٣ المادة
عـل  يجل لسـجل الإلكتـروني القابـل للتحوي ـ   ا م بـه س ـالذي يت غير المادي الطابعوقيل إنَّ   -٦٦

، خاصة عنـدما يرغـب   إتلافه أمراً صعباً، ممَّا يطرح احتمال استمرار تداول السجل المراد إتلافه
. ومـن ثمَّ فـإنَّ وجـود حكـم     تلاف الصك الأصلي عند إعادة إصـدار ذلـك الصـك   إالمُصدِر في 

  .تلاف الصك الورقيلإمن أجل توفير معادِل وظيفي  بشأن الإنهاء هو أمر ضروري
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٦٧-  يـنص  ا على ذلك أُوضـح أنَّـه ينبغـي التمييـز بـين الإنهـاء والإتـلاف. وقيـل إنَّ العقـد          ورد
ف على اسـتيفاء شـروط   على انتهاء مفعول الصك عند أداء الالتزام؛ علماً بأن هذا الإنهاء لا يتوقَّ

أنـه   . إلاَّتَعـادُل وظيفـي بشـأن الإنهـاء    رسمية. لـذا ليسـت هنـاك ضـرورة تسـتوجب وضـع قاعـدة        
  رحت ضرورة إيجاد طريقة موثوقة تضمن انتهاء مفعول الصك الإلكتروني القابل للتحويل.اقتُ
  .٢٥الفريق العامل على حذف مشروع المادة  اتَّفق وبعد المناقشة،  -٦٨

    
  استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل  - ٢٦مشروع المادة     

    الضمانية في أغراض الحقوق
 ةأو الصـكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل شـائعة الاسـتخدام كضـمان       ذُكر أنَّ المستندات   -٦٩

لأغراض الحقوق الضمانية، وأنَّه ينبغي لمشاريع الأحكام أن تتيح إمكانية اسـتخدام السـجلات   
الإلكترونية القابلة للتحويل في الأغراض نفسها. وذُكر كذلك أنَّه لا ينبغـي لمشـاريع الأحكـام    

دة قانونية بشأن الحقـوق الضـمانية، اتِّسـاقاً مـع المبـدأ العـام القائـل        أن تهدف إلى إزاحة أيِّ قاع
  بعدم التداخل مع القانون الموضوعي.

فإنـه قـد    ٢٦لمشـروع المـادة    تكون هنـاك ضـرورة   من الممكن ألاَّ ه في حين أنَّوقيل إنَّ  -٧٠
  .مفيدة قيمة إعلانيةتكون له 

ــة لمشــروع المــادة   ولــوحظ  -٧١ ــواردة في الفقــرة ٢٦أنَّ الصــيغة البديل مــن الوثيقــة  ٦٧، ال
A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1      تشير إلى مفـاهيم واردة بالفعـل في مشـاريع الأحكـام، مثـل ،

تسليم السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو تظهـيره في سـياق الحقـوق الضـمانية. وذُكـر أنَّ         
القــانون الموضــوعي، مثــل ذلــك المشــروع البــديل يتضــمَّن أيضــاً إشــارات إلى مفــاهيم خاصــة ب 

مفهــوم "اســتيفاء متطلَّبــات إنفــاذ الحقــوق أو المصــالح الضــمانية" الــذي يحمــلُ معــانيَ مختلفــة في  
ــإنَّ تلــك الإشــارات يمكــن أن تســتحدث عناصــر مســبِّبة       ــة المختلفــة، ومــن ثمَّ ف ــنظم القانوني ال

  للتضارُب.
ل الحقـوق الضـمانية. ومـن ثمَّ    " يشـم الأوراق الماليـة " مصـطلح أنَّ أحد تعـاريف   وذُكِر  -٧٢

مـن نطـاق    ،٢مـن مشـروع المـادة     ٢الأوراق الماليـة، في الفقـرة   أُبدي شاغل مثاره أنَّ اسـتبعاد  
انطبــاق مشــاريع الأحكــام يمكــن أن يــؤوَّل بأنَّــه يمنــع اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة  

عبــارة "الأوراق الماليــة"،  علــى ذلــك، إنَّ رداوقيــل،  للتحويــل في أغــراض الحقــوق الضــمانية. 
، لا تشـمل اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة      ٢من مشروع المـادة   ٢الواردة في الفقرة 

ــل كضــمانة.  ــيَّن في نــص إيضــاحي     للتحوي ــد واســع لأن يُب ــدي تأيي ــقوأُب ــالفقرة  يتعل مــن  ٢ب
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نيـــة القابلـــة الســجلات الإلكترو  اســـتخدام لا تحظـــرأنَّ مشـــاريع الأحكــام   ٢مشــروع المـــادة  
  .للتحويل كضمانة

. وطلـب الفريـق   ٢٦الفريـق العامـل علـى حـذف مشـروع المـادة        اتَّفـق  وبعد المناقشة،  -٧٣
ــيِّنالعامــل أيضــاً إلى الأمانــة أن   أنَّ  ٢مــن مشــروع المــادة   ٢للفقــرة  الشــارحةفي النصــوص  تُب

يمنـع   لا لقـانون النمـوذجي  ا" لا يشمل الحقوق الضمانية، ومـن ثمَّ فـإنَّ   الأوراق المالية" مصطلح
  استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في أغراض الحقوق الضمانية.

    
  الاحتفاظ بـ[المعلومات الواردة في] السجل الإلكتروني  - ٢٧مشروع المادة     

    للتحويل القابل
فــاظ يهــدف إلى الاحت ٢٧مشــروع المــادة  الــذي مفــاده أنَّأُبــدي تأييــد واســع للــرأي   -٧٤

بالمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل، لا بالسجل القابـل للتحويـل نفسـه.    
أنَّ  يهــ ٢٧ومــن هــذا المنطلَــق، قيــل إنَّ القرينــة الافتراضــية الــتي يرتكــز عليهــا مشــروع المــادة   
الإلكتـروني  السجل المراد الاحتفاظ به قـد أُنهـي ولم يعـد قـابلاً للتـداول. ومـن ثمَّ فـإنَّ السـجل         

  السجل الإلكتروني القابل للتحويل. استيفاء اشتراطاتالمحتفظ به لم يعد بوسعه 
مختلف اشتراطات الاحتفاظ في أجـزاء مختلفـة مـن التشـريعات،      إدراجوذُكر أنَّه يمكن   -٧٥

وأنَّــه يمكــن لكــل قــانون أن يخــدم غرضــاً مغــايراً. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تحديــد اشــتراطات  
 ١غــير أنَّــه ذُكــر أنَّ مشــروع الفقــرة  ؛وأرشــفة خاصــة للأغــراض الضــريبية والمحاســبيةاحتفــاظ 

يهدف إلى توفير اشتراطات احتفاظ عامـة لأغـراض الإثبـات. وأُضـيف أنَّـه يمكـن العثـور علـى         
قاعدة عامة من هذا القبيل بشأن اشتراطات الاحتفاظ في قـانون المعـاملات الإلكترونيـة، ومـن     

  .عن الحاجة زائد ١ع الفقرة ثمَّ فإنَّ مشرو
أنَّ الاشـتراطات الـواردة في    الـذي مفـاده  نصُّ علـى المبـدأ   ي ٢وقيل إنَّ مشروع الفقرة   -٧٦

الفقـرة   يمكن أن تُلبَّى مباشرة أو بمسـاعدة طـرف ثالـث. غـير أنَّـه أُضـيف أنَّ       ١مشروع الفقرة 
   لا على طرف معين.يَنْصَبُّ على اشتراط معين ١تركيز الفقرة  غير ضرورية لأنَّ ٢

  .٢٧الفريق العامل على حذف مشروع المادة  اتَّفق وبعد المناقشة،  -٧٧
    

    مقدِّمو الخدمات من الأطراف الثالثة    
مشروع الباب دال المتعلق بمقدِّمي الخدمات من الأطـراف الثالثـة، ذُكـر أنَّ     يخصفيما   -٧٨

ــة.     ــالإفراط في الضــوابط التنظيمي ــام يتَّســم ب وأُضــيف أنَّ النطــاق التمكــيني لمشــاريع    نهجــه الع
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مـن غـير    الأحكام لا يتوافـق مـع الشـواغل التنظيميـة، الـتي ينبغـي تناولهـا في تشـريع آخـر، وأنَّ         
وأضيف أن الموضـوع الـذي يتناولـه     مشاريع الأحكام أيَّ جزاءات تنظيمية. الملائم أن تتضمن
وذُكـر كـذلك    في وثيقة إرشـادية.  يمكن تناوله في نص إيضاحي أو ٢٩و ٢٨مشروعا المادتين 

التجارية توصي باتِّباع نهـج مـرن. وشُـدِّد     التكنولوجيا والممارساتُ التي تشهدهاأنَّ التطوُّرات 
على أنَّه ينبغي لمشاريع الأحكام أن تتيح حرية اختيار مقـدِّمي الخـدمات مـن الأطـراف الثالثـة،      

  وثوقيتها.وكذلك حرية اختيار نوع الخدمات المطلوبة ودرجة م
وإلى جانــب ذلــك ذُكــر أنَّ مشــروع تعريــف "مقــدِّم خــدمات مــن الأطــراف الثالثــة"،   -٧٩

، يشـــمل عـــدداً كـــبيراً مـــن الأطـــراف الثالثـــة المعنيـــة باســـتخدام  ٣الـــوارد في مشـــروع المـــادة 
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل، مثـل المحـامين والمحاسـبين، وأنَّـه لـن يكـون بوسـع تلـك          

. وذُكـر كـذلك أنَّ   ٢٩و ٢٨اف الثالثة أن تفي بالمتطلَّبات الواردة في مشـروعي المـادتين   الأطر
ــدِّمي         ــى مق ــدو عل ــز فيمــا يب ــة" ذا الصــلة يركِّ ــدِّمي الخــدمات مــن الأطــراف الثالث مفهــوم "مق
ــه ينبغــي      ــة للتحويــل. ورئــي أنَّ ــة القابل ــا المســتخدَمة في إدارة الســجلات الإلكتروني التكنولوجي

  شروع التعريف تبعاً لذلك.تنقيح م
غير أنَّه أُبدي أيضاً رأي مفاده أنَّ أحد أغـراض مشـاريع الأحكـام هـو تعزيـز الثقـة في         -٨٠

استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وأنَّ تحديـد متطلَّبـات دنيـا لمقـدِّمي الخـدمات      
تلـك الثقـة. وأُضـيف أنَّ تـوفير     المتعلقة باستخدام تلك السجلات سيكون له أثر إيجابي في بنـاء  

 ٢٩و ٢٨إرشادات، بما في ذلك مبادئ توجيهية، بشأن المسائل التي يتناولهـا مشـروعا المـادتين    
من شأنه أن يعزِّز مناسقة القوانين، وهذا أيضـاً أحـد أهـداف مشـاريع الأحكـام. وأُضـيف أنَّـه        

هنـاك احتمـال قـائم، خصوصـاً في     في غياب لائحة تنظيمية تتضـمَّن معـايير قانونيـة دنيـا، يظـلُّ      
الأسواق التي تحتكرها قِلَّة من المورِّدين، بأن تكـون حريـة تعاقـد المسـتعملين مقيَّـدة بمـا يعرضـه        

  مقدِّمو الخدمات من الأطراف الثالثة من شروط تعاقدية متشابهة.
لـتي مـن   وأُبدي رأي مفاده أنَّ مخططات الامتثال الطوعي فيما يخصُّ تقديم الخدمات، ا  -٨١

شأن اعتمادها أن يطرح افتراضات قانونية، يمكن أن توفِّر حلاًّ لـبعض مـا أُبـدي مـن شـواغل.      
 لمـا تتسـم بـه   ولكن أُضيف أنَّ الفريق العامل ليس هو المحفل المناسب لمناقشة هذه المسألة، نظراً 

  .من طابع تمكيني مشاريع الأحكام
ــرَّر وبعــد المناقشــة،   -٨٢ ــق العامــل حــذف   ق ــادتين  الفري ، وكــذلك ٢٩و ٢٨مشــروعي الم

، وإدراج النصـوص  ٣تعريف "مقدِّم خـدمات مـن الأطـراف الثالثـة" الـوارد في مشـروع المـادة        
  المتعلقة بموضوع مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة في نص إيضاحي أو وثيقة إرشادية.  
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    "السيطرة" و"الحيازة"    
هـي المعـادِل الـوظيفي للحيـازة. ولكـنْ ذكـر       كان هناك اتفاق واسع على أنَّ السيطرة   -٨٣

أنَّ اختلاف أَوجُه فهم الحيازة والسـيطرة في الـنظم القانونيـةَ المختلفـة يسـبِّب صـعوبات كـبيرة        
في تعريــف الســيطرة. وقُــدِّم اقتــراح للتغلُّــب علــى هــذه الصــعوبة، مفــاده أن تُعــرَّف الســيطرة     

  تعريف "الحيازة" للقانون الوطني. بصفتها المعادِل الوظيفي للحيازة وأن يترك أمر
واتَّفق الفريق العامل على أنَّ المسائل المعلَّقـة بشـأن السـيطرة هـي مـا إذا كانـت هنـاك          -٨٤

قاعــدة تَعــادُل وظيفــي تُعــرِّف الحيــازة بأنهــا بمثابــة الســيطرة، حســبما يــرد في    ‘ ١‘حاجــة إلى: 
عريف وارد بالفعل في مشروع المـادة  تعريف للسيطرة، أم أنَّ هذا الت‘ ٢‘؛ و١٧مشروع المادة 

قائمــة ‘ ٤‘تعريــف للحيــازة، أم يمكــن تــرك أمــر هــذا التعريــف للقــانون الــوطني؛ و  ‘ ٣‘؛ و١٧
  بمتطلبات نُظم تتعلق بأمن تحويل السجل الإلكتروني القابل للتحويل.

، الالتـزام  وقُدِّم مُقترح لمعالجة الشواغل التي أُبديت بشأن تفادي تعدُّد المطالبـات بـأداء    -٨٥
  على النحو التالي:

  المستندات الورقية القابلة للتحويل -١٠"المادة   
نصَّ علــى يــشــترط القــانون وجــود مســتند ورقــي قابــل للتحويــل أو   يحيثمــا   -١  

سجلٍّ إلكتـروني، شـريطة أن يستنسـخ    بوجود الشرط  هذا ىعواقب عدم وجوده، يُلبَّ
  يل.ذلك السجل جميع وظائف المستند القابل للتحو

إذا أمكن استخدام طريقة موثوقة لتحديد هوية سـجل إلكتـروني مـا بأنـه هـو        -٢  
ة الـتي يتـألف   يَّ ـالسجل الإلكتروني القابل للتحويل الذي يتضمَّن المعلومـات ذات الحج 

 جـاز منها السجل الإلكتروني القابل للتحويـل، والـذي يحـتفظ بسـلامته علـى الـدوام،       
  د استنسخ جميع وظائف المستند القابل للتحويل.اعتبار ذلك السجل الإلكتروني ق

إذا أمكن استخدام طريقة موثوقة لتحديد هوية شخص ما بأنه هـو الشـخص     -٣  
الطريقـة قـد أَوفـت     هـذه  اعتُـبرت علـى السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل،       المسيطر

  من هذه المادة. ١باشتراطات الفقرة 
ص الذي حُـدِّد علـى نحـو موثـوق بأنـه      يشير تعبير الشخص المسيطر إلى الشخ  -٤  

  الإلكتروني." وِّل إليه السجلُأو حُ رهو الشخص الذي أُصدِ
وأُوضح أنَّ الغرض من هذا المُقترح هو تفادي تَعدُّد المطالبـات، بـالجمع بـين النـهجين       -٨٦

ح السائدين المستخدَمين لتحقيق هذا الهدف، وهمـا نهـج "الوَحدانيـة" ونهـج "السـيطرة". وأُوض ـ     
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ب تحديد سجل إلكتروني بأنَّه هـو السـجل الإلكتـروني القابـل     كذلك أنَّ نهج "الوحَدانية" يتطلَّ
للتحويل الذي يتضمَّن المعلومات ذات الحُجيَّة، باستخدام طريقة موثوقـة؛ أمَّـا نهـج "السـيطرة"     

قابـل  فيركِّز على استخدام طريقة موثوقة لتحديد الشخص المسيطر على السـجل الإلكتـروني ال  
إذا مــا اعتُمــد هــذا المقتــرح.  ١٧للتحويــل. وأضــيف أنَّــه ســيلزم إعــادة صــياغة مشــروع المــادة 

وأُبديت ملاحظة مفادها أنَّ نهج "الوحدانية" يمكن أن ينطبق بصفة خاصة علـى الـنظم القائمـة    
على التمثيـل الرمـزي، أمَّـا نهـج السـيطرة فـيمكن أن ينطبـق بصـفة خاصـة علـى الـنظم القائمـة             

  التسجيل.  على
. واقتُـرح أيضـاً   ١٠من النص المُقترح في مشروع المادة  ٢و ١واقتُرح إدراج الفقرتين   -٨٧

(أ) مـن مشـروع المـادة     ١إعادة إدراج الإشارة إلى المعلومـات ذات الحجيَّـة في الفقـرة الفرعيـة     
مفهـوم  أعـلاه). وذُكـر أنَّ    ٢٦، والتي كانت قد حُذفت بمقتضى قرار سابق (انظر الفقـرة  ١٠

(ج) مــن  ١مــن الــنص المقتــرح وارد أصــلاً في الفقــرة الفرعيــة   ٢"الســلامة" الــوارد في الفقــرة 
  .١٠مشروع المادة 

واقتُرح أن يناقَش تعريف "السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل"، الـوارد في مشـروع         -٨٨
يـع وظـائف"   . وأُبـديت شـواغل بشـأن معـنى عبـارة "جم     ١٠، بـالاقتران بمشـروع المـادة    ٣المادة 

، وعبـارة "المعلومـات ذات الحُجيَّـة"،    ١السجل الإلكتروني القابل للتحويل، الـواردة في الفقـرة   
، من الـنص المقتـرح. وفيمـا يتعلـق بعبـارة "جميـع وظـائف"، ذُكـر أنَّ هـذه          ٢الواردة في الفقرة 

  الوظائف يحدِّدها القانون الموضوعي.
تحقيــق التعـادُل الــوظيفي، يلـزم الإيفــاء بـــ"جميع   وردا علـى ذلــك أُوضـح أنَّــه مـن أجــل      -٨٩

وظــائف" المســتند أو الصــك الــورقي القابــل للتحويــل. وقيــل أيضــاً إنَّ عبــارة "المعلومــات ذات 
الحُجيَّة" أُدرجت لضمان وَحدانية السجل الإلكتروني القابل للتحويـل. ورُئـي أنَّـه يمكـن زيـادة      

  توضيح هذا التعبير في نص إيضاحي.
عرب مجدَّداً عن رأي مفاده أن يُميَّز بين السيطرة وموضـوع السـيطرة (انظـر الفقـرة     وأُ  -٩٠
أعلاه)، وأنَّ النص المقترح يعالج هذا الشـاغل مـا دام يتضـمَّن إشـارة إلى "المعلومـات ذات       ٢٢

الحُجيَّـة". وقيــل كــذلك إنَّ السـيطرة علــى الســجل الإلكتـروني الــذي يتضــمَّن المعلومــات ذات    
هي وحدها التي توفِّر المعادِل الوظيفي لحيازة المستند أو الصك الورقي القابل للتحويـل   الحُجيَّة
مـن   ١٠٦-٧أعـلاه). وأُشـير إلى المـادة     ٢١كلا هذين العنصرين ضروريان (انظر الفقـرة   لأنَّ

ــانون التجــاري الموحَّــد كمثــال لتشــريع يأخــذ بهــذا النــهج. وردا علــى ذلــك أُوضِــح أنَّ             الق
من القانون التجـاري الموحـد تـنص علـى وجـوب تـوافر "نسـخة ذات حجيـة"          ١٠٦-٧ المادة
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تلـك المـادة لا تنطبـق علـى      عنـد اسـتخدام نظـام رمـزي، وأنَّ     باعتبار هذا النص حكمـاً تأمينيـا  
نظم التسجيل. وأُوضح أنَّ النهج المتَّبع في النص المقترح مقبـول مـن حيـث المبـدأ وإن لم يكـن      

  لتعبير "السيطرة". هناك فهم موحَّد
عناصر مـن الفقـرتين    ١٧(أ) من مشروع المادة  ١واقتُرح أن تُدرَج في الفقرة الفرعية   -٩١
  من النص المقتَرح، على النحو التالي: ٤و ٣

"اســتُخدمت طريقــة لإثبــات ســيطرة الشــخص ســيطرة حصــرية علــى ذلــك الســجل       
لـك الشـخص، علـى نحـو     الإلكتروني القابـل للتحويـل، و[لتحديـد] [لإثبـات] كـون ذ     

  موثوق، هو الشخص المسيطر على السجل."
  متتاليين. ١٧و ١٠واقتُرح أيضاً أن يكون نصَّا مشروعي المادتين   -٩٢
وأُعــرب عــن شــاغل مثــاره أنَّ كلمــة "حصــرية" قــد تســبِّب بَلْبلــة، لأنَّ الســيطرة هــي     -٩٣

"الحصـرية" قـد يكـون جليـا     حصرية بحكم تعريفها. وردا علـى ذلـك قيـل إنَّ مفهـوم السـيطرة      
مــن  كلمــة "الحصــرية" يمكــن أن تــوفِّر إيضــاحاً مفيــداً. وقيــل كــذلك إنَّ    لــدى الــبعض، لكــنَّ 

الممكــن في البيئــة الإلكترونيــة أن تكــون هنــاك ســيطرة متزامنــة علــى الســجل الإلكتــروني مــن     
لمقصـود  كلمة "الحصرية" تكفـل وضـوح المعـنى إذا كـان ا     جانب أكثر من شخص واحد؛ وإنَّ

هو اشتراط وجـود سـيطرة حصـرية. وأضـيف      ١٧(أ) من مشروع المادة  ١من الفقرة الفرعية 
أنَّه يمكن، بدلاً من ذلك، إدراج توضيح لذلك في نـص إيضـاحي. وإلى جانـب ذلـك، قيـل إنَّ      

  زائدةً عن الحاجة. ١٧من مشروع المادة  ٢من شأن النص المقترح أن يجعل الفقرة 
(أ) مـن مشـروع    ١ق العامل على الاحتفاظ بالنص المقترح للفقرة الفرعية واتَّفق الفري  -٩٤

  .١٧من مشروع المادة  ٢أعلاه؛ وحذف الفقرة  ٩١، الوارد في الفقرة ١٧المادة 
    

    تعريف السجل الإلكتروني القابل للتحويل -٣مشروع المادة     
ويـل أنَّ السـجل الإلكتـروني    اقتُرح أن يُبيَّن في تعريف السـجل الإلكتـروني القابـل للتح     -٩٥

هــو ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل.  ١٠الــذي يلــبي الاشــتراطات الــواردة في مشــروع المــادة 
ــادة     ــك ذُكــر أنَّ مشــروع الم ــى ذل ــل     ١٠وردا عل ــروني القاب ــاول اســتخدام الســجل الإلكت يتن

ــادة لا يكفــي لتعريــف الســجل الإلكت ــ     ــل، وأنَّ مجــرَّد الإشــارة إلى تلــك الم ــل للتحوي روني القاب
  للتحويل.

وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أنَّ من شأن القراءة المشتركة لتعريف المسـتند أو الصـك     -٩٦
ــادة     ــل ولمشــروع الم ــل للتحوي ــورقي القاب ــين الســجل      ١٠ال ــوظيفي ب ــادل ال ــذي يرســي التع ال
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يفـاً للسـجل   الإلكتروني القابل للتحويل والمستند أو الصك الورقي القابل للتحويل أن تُنـتج تعر 
  الإلكتروني القابل للتحويل.

وردا على ذلك قيل إنَّ وجود تعريـف للسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل ضـروري         -٩٧
ــل        ــروني فقــط. وفي المقاب ــتي توجــد في شــكل إلكت ــل ال ــة للتحوي ــة القابل للســجلات الإلكتروني

لإلكترونيــة القابلــة   اســتُذكر أنَّ مــداولات الفريــق العامــل الحاليــة تقتصــر علــى الســجلات ا       
للتحويـل الــتي تمثــل معـادِلات وظيفيــة للمســتندات أو الصـكوك الورقيــة القابلــة للتحويــل، وأنَّ    
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الـتي توجـد في شـكل إلكتـروني فقـط سـوف تُنـاقَش في        

  مرحلة لاحقة.
تحويل أنَّ ذلك السـجل ينبغـي   واقتُرح أن يُبيَّن في تعريف السجل الإلكتروني القابل لل  -٩٨

، المتعلـق  ١٥أن يتضمَّن نفس المعلومات الواردة في مُعادِله الورقي. وأُضيف أنَّ مشروع المـادة  
  بالمتطلبات الخاصة بالمعلومات، لا يكفي لتحقيق هذه الغاية.

    
[المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل] [السجل الإلكتروني  - ١٠مشروع المادة     

    افذ] [السجل الإلكتروني القابل للتحويل]الن
  على النحو التالي: ١٠من مشروع المادة  ١اقتُرحت إعادة صياغة الفقرة   -٩٩

حيثما يشترط القانون وجود مسـتند أو صـك ورقـي قابـل للتحويـل أو يـنص         -١"  
  على عواقب عدم وجوده، يُوفى بذلك الشرط بوجود سجل إلكتروني إذا:

جل الإلكتروني المعلومات الـتي كـان يشـترط أن يتضـمَّنها     تَضمَّن الس  (أ)    
  المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل؛

  واستُخدمت طريقة:  (ب)  
موثوقة بالقدر المناسب لتحديد السجل الإلكتروني بأنَّـه هـو السـجل      ‘١‘    

ذو الحُجيَّة الذي يشكِّل السجل الإلكتروني القابل للتحويل [ولمنع استنسـاخه  
  ذن]؛  ن إدو

لجعل ذلك السجل الإلكتروني قابلاً للخضـوع للسـيطرة منـذ إنشـائه       ‘٢‘    
  أن يفقد أيَّ مفعول أو صلاحية؛   إلى

موثوقــة بالقــدر المناســب للحفــاظ علــى ســلامة الســجل الإلكتــروني      ‘٣‘    
  القابل للتحويل."
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حويـل، علـى أن   واقتُرح أيضـاً المشـروع التـالي لتعريـف السـجل الإلكتـروني القابـل للت         -١٠٠
  :١٠يخضع لمزيد من التنقيح على ضوء المناقشات المتعلقة بمشروع المادة 

"السجل الإلكتروني القابل للتحويل هو سجل إلكتروني يتضمَّن جميع المعلومـات الـتي     
من شأنها أن تجعل المستند أو الصك الـورقي القابـل للتحويـل نافـذاً ويُلبِّـي اشـتراطات       

  ."١٠المادة 
    

    و الحُجيَّة""ذ    
 ١٠٦- ٧أُشير إلى أنَّ تعبير "ذو الحُجيَّة" مُستخدَم في أحكام قانونيـة وطنيـة، مثـل المـادة       - ١٠١

أعــلاه). ولكــنْ أُضــيف أنَّ هــذا التعــبير يتطلــب  ٩٠مــن القــانون التجــاري الموحَّــد (انظــر الفقــرة 
ريـق العامـل تبعـاً لاخـتلاف     مزيـداً مـن التوضـيح، إذ نُسِـبت إليـه معـانٍ مختلفـة أثنـاء مـداولات الف         

  القوانين واللغات.
وأُوضــح أنَّ تعــبير "ذو الحُجيَّــة" يشــير إلى الســجل النافــذ الــذي يحــدِّده النظــام. كمــا       -١٠٢

أُوضــح أنَّ هــذا التعــبير لا يشــير إلى تفــرُّد المعلومــات الــواردة في الســجل ذي الحُجيَّــة، ولا إلى   
  يَّة".للسجل ذي الحُجيَّة من وظيفة "تخويل  ما

وردا علــى ذلــك ذُكــر أنَّ تعــبير "نافــذ" لــيس واضــحاً هــو الآخــر. واقتُــرح اســتخدام      -١٠٣
مفهوم السيطرة بدلاً منه. واقتُرح، كحلٍّ بديل، حذفُ تعـبير "ذو الحُجيَّـة" وإدراجُ إشـارة إلى    

  تحديد السجل بأنَّه هو السجل الإلكتروني القابل للتحويل.
ر الفريق العامل الاحتفـاظ بتعـبير "ذو الحُجيَّـة" رهنـاً بزيـادة توضـيح       قرَّ وبعد المناقشة،  -١٠٤

  معناه، بما في ذلك في نص إيضاحي، أو الاستعاضة عنه بتعبير أنسب.
    

    "استنساخه دون إذن"    
أُبــدي شــاغل مثــاره أنَّ إدراج عبــارة "[ولمنــع استنســاخه دون إذن]" يمكــن أن يفسَّــر     -١٠٥

السجل الإلكتروني القابل للتحويل، ولكـن بـإذن، ممـا يتـيح تـداول عـدَّة       بأنَّه يَسمَح باستنساخ 
  سجلات إلكترونية قابلة للتحويل ويُعرِّض الملزَم لاحتمال تَعدُّد المطالبات بأداء الالتزام.

وأُوضح أنَّ مفهوم السجل الإلكتروني القابل للتحويل يفترض سَلَفاً أنَّه لا يوجـد سـوى     - ١٠٦
فـإنَّ أيَّ استنسـاخ    حد قابل للتحويل يتضمَّن المعلومات ذات الحُجيَّة، ومـن ثمَّ سجل إلكتروني وا

  غير مأذون به لا يمكن إلاَّ أن يفضي إلى وجود سجلات إلكترونية غير قابلة للتحويل.
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وردا على ذلك ذُكر أنَّه يستحيل منع استنسـاخ السـجلات الإلكترونيـة تمامـاً. وذُكـر        -١٠٧
مشاريع أحكام أخرى تهدف إلى منع تَعـدُّد المطالبـات. ولـذلك رُئـي أنَّ وجـود      أيضاً أنَّ هناك 

  حكم يهدف إلى منع الاستنساخ غير المأذون به ليس مفيداً ويتسبَّب في صعوبات عملية.
  واتَّفق الفريق العامل على حذف عبارة "[ولمنع استنساخه دون إذن]".  -١٠٨

    
    مسائل أخرى  -خامساً

ريــق العامـل بالمواضــيع الــتي يمكـن أن تتناولهــا أعمالــه اللاحقـة، والــتي عُرضــت    أُبلـغ الف   -١٠٩
. وأشير بوجه خـاص إلى  المقبلة على اللجنة التماساً لنظرها فيها خلال دورتها الثامنة والأربعين

ماً مـن حكومـة كولومبيـا بشـأن الأعمـال الـتي يمكـن        نت اقتراحـاً مقـدَّ  رة الأمانة التي تضمَّمذكِّ
ع بهـا مسـتقبلاً في مجــال التجـارة الإلكترونيـة والمــدفوعات بواسـطة الأجهـزة المحمولــة       الاضـطلا 

)A/CN.9/WG.IV/WP.133َّاستخدام التجـارة الخلويـة والمـدفوعات     ). ويوضِّح هذا الاقتراح أن
مـن شـأن وضـع قواعـد      ات الناشـئة، وأنَّ آخذ في التزايد في الاقتصـاد بواسطة الأجهزة المحمولة 

  من التجارة الإلكترونية والإدماج المالي.     ز كلاًّافية في هذا الصدد أن يعزِّو قانونية
ن أعمـالاً  هناك اقتراحات إضافية قُدِّمت إلى الأمانة تتضـمَّ  كما أُبلغ الفريق العامل بأنَّ  -١١٠

ــة (   ــتقبلاً في مجـــال إدارة الهويـ ــا مسـ ــبة الســـحابية A/CN.9/854يمكـــن الاضـــطلاع بهـ ) والحوسـ
)A/CN.9/823 .(  
 


